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 من أجل تعزيز حوكمة الشركات فى لبنان
 

 فق اليافىمو. د: بقلم
 ٢٠٠٣ يوليو ١

 
 
 
 هـو نقيب خبراء المحاسبين فى لبنان وعضو مجلس ادارة جمعية  Dr. Mowafak Yafiموفـق اليافـى   . د

المحاسـبين القانونيـين المعتمدين فى الشرق الاوسط، وهو ايضا خبير محلف لدى المحاكم اللبنانية فى مجال                 
 وضريبة الدخل فى لبنان وقانون التجارة والسوق العربية         المحاسبة والمراجعة وله عدة مؤلفات حول المحاسبة      

 .حاصل على الدكتوراه من الجامعة اللبنانية فى الاقتصاد السياسى.  المشتركة والوحدة الاقتصادية
 
 

لماذا تنهار بعض الشركات؟ التجارب الدولية والدروس       " اقدم هذه المداخلة في مؤتمر       لكيإنـي لسـعيد جدا      
واقدم الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة          " المسـتفادة لمصـر   

 .على اتاحة هذه الفرصة لى
 

لبـنان كما تعلمون هو بلد ديمقراطى منفتح على العديد من الحضارات حيث تتمازج فيه الحضارات المختلفة                 
م كى يتمكن من مواكبة التطور والوضع       مـن الشـرق والغـرب وهذا ما اغنى لبنان واعطاه من الدفع للاما             

اقتصـاد لبنان مبنى على اساس اقتصاد السوق المفتوح وهو يعتمد هذا المبدأ منذ نشأته فى عام                 .  المعاصـر 
مـنذ نشـأة لبـنان ونحن نزعم اننا نطمح الى جذب الاستثمارات والى تمكين الاقتصاد اللبنانى من                  .  ١٩٢٦

اجل مواكبة الاسواق العالمية، قام لبنان باصدار قانون مراقبة تبييض الاموال           ومن  .  مواجهة المنافسة العالمية  
وقـد تـم رفع اسم لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة مع منظمة الجات حول تبييض الاموال فى بداية عام                     

مصرفية لم   وهذه القوانين التى تحكم السرية ال      ١٩٥٦كمـا نتمتع بقانون للسرية المصرفية منذ عام         .  م٢٠٠٢
، تم تنظيم مهنة    ١٩٩٤وفى عام   . ١٩٩٠ و ١٩٧٥تتأثر رغم كل الاحداث التى جرت فى لبنان من بين عامى            

 لكل الشركات المدرجة    ١٩٩٦خبـراء المحاسـبة القانونية كما يعتمد لبنان معايير المحاسبة الدولية منذ عام              
 .اسهمها فى البورصة وكذلك الامر للمصارف وشركات التامين
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 فكرة عامة عن قطاع الشركات في لبنان
 

 إلا اننا   ٢٠٠٠ و ١٩٩٦والواقـع انـنا اعتمدنا معايير المحاسبة الدولية على كل الشركات اللبنانية بين عامى               
وجـدنا ان اعـتماد هذه المعايير على كل هذه الشركات بما فيها الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم هو امر                   

ام المحاسبى اللبنانى بشكل معدل بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وبشكل            غير عملى لذلك تم اعداد النظ     
أن مجموع الشركات التى تم     .  نتمكن من خلاله من اصدار البيانات المالية وفقا لاسس عالمية متعارف عليها           

 لبنان لا    الف شركة ومؤسسة رغم ان عدد السكان فى        ١٨٥تسجيلها فى السجل التجارى فى لبنان هى حوالى         
 من قبل شركة للدراسات ولا اتحمل مسئولية        ٣١/١٢/٢٠٠١صدر هذا التقدير فى     .    ملايين نسمة  ٤يتجاوز  

 الف  ٤٨ شركة مقفلة وحوالى     ٧٤٠٠نحن لدينا حوالى    .  صـحته على الرغم من اعتقادى انه احصاء تقريبى        
.    الف منشأة فردية   ٩٦وصية و  الف شركة ت   ١٢ الف شركة تضامن و      ٢٠شـركة محدودة المسئولية وحوالى      

 الف شركة منها حوالى     ٨٤إلا إننا نعتقد ووفق نفس مركز الاحصاءات ان الشركات النشطة لا يتجاوز عددها              
من الاقتصاد  % ٧٩ الف فى قطاع الخدمات، أى ان        ٦٦ الف فى الصناعة وحوالى      ١٤ فى الزراعة و     ٣٣٠٠

حجم القوى العاملة بهذه الشركات توزع      .  للصناعة% ١٧للزراعة و % ٤اللبنانـى مـوجه الـى الخدمات و       
 ١١عدد العاملين بها من     % ٢٩ و ١٠من الشركات والمؤسسات عدد الموظفين فيها اقل من         % ٥٣:  كالتالـى 

 ١٤٢ عامل و  ١٠٠ الى   ٥١يعمل بها من    % ٤ موظف و  ٥٠ و   ٢١عدد العاملين بين    % ١٤ موظف و  ٢٠الى  
 شركة بها اكثر من     ٣١ عامل و  ٥٠٠ الى   ٢٥١ركة بها من     ش ٩١ عامل و    ٢٥٠ الى   ١٠٠شـركة بهـا من      

 ١٠٠٠ شـركات فقط كما يقول مركز الاحصاءات يزيد عدد العاملين بها عن              ٣ و ١٠٠٠ واقـل مـن      ٥٠٠
 .عامل

 
 الا ان الاحداث التى ألمت بلبنان قد ضربت هذه البورصة           ١٩١٨ورغـم ان بورصة بيروت تم انشائها عام         

 شركة منها ١٣نوات فلا يتعدى عدد الشركات المدرجة اليوم فى بورصة بيروت   واعادتهـا الى الخلف عدة س     
 شركات صناعية وشركتين    ٣ مصارف تجارية لبنانية وشركة تجارية لبنانية و       ٦شـركة واحـدة للاعمـار و      

 مليار دولار   ٢،١٥٧ومجموع الاموال التى تم توظيفها حتى الان فى بورصة بيروت هى حوالى             .  استثمارية
 ـ  شركة ١٢ مليار أى ان ١،٦٥٠ى الا انـه يجب ان نلاحظ ان شركة واحد يبلغ حجم راسمألها حوالى    امريك

 . مليار دولار١،٦٥٠ مليون دولار فى حين ان شركة واحدة رأسمالها ٦٠٠رأسمالها حوالى 
 

كات نسـتنتج من هذه الارقام ان عدد الشركات المدرجة فى بورصة بيروت ضئيل نسبيا حيث ان اغلبية الشر                 
اللبنانية صغيرة او متوسطة الحجم ونلاحظ ارتفاع عدد شركات ومؤسسات الاشخاص بالمقارنة مع الشركات              

 .  المساهمة
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 البيئة المحيطة بالشركات العاملة فى لبنان

 
للبيئة واذا اردنـا ان نتعرف أكثر على البيئة المحيطة بالشركات العاملة فى لبنان، وهى فى رأيى بيئة مشابهة     

 :الموجودة فى المشرق العربي بشكل عام، فأن هذه البيئة تتصف بما يلي
 

 تركيز كبير فى بنية الملكية �
 

وهـذا يعـود الـى العقلية الشرقية التى تتحكم بكل فرد منا حيث اننا نعتمد دائما على المبادلة الفردية وعلى                     
هذا .. ام التعليمى المعتمد فى دول المشرق العربى      منا يعود برأيى الى النظ    .  الشخص الواحد الذى يقوم بالامر    

الـنظام الذى لا يشجع على العمل الجماعى اذ اننا نعتمد نظاما يحدد من هو الاول والثانى والثالث ولا يحدد                    
كما نطلب من كل طالب من طلابنا ان يقوم بالعمل منفردا ولا            .  من هم المجموعة الاولى او الثانية او الثالثة       

وزيع طلاب الفصل الواحد  او الصف المدرسى الواحد الى مجموعات كل مجموعة تعمل مع بعضها                نقـوم بت  
كما يرجع فى رأيى التركيز الكبير فى بنية الملكية        .  البعض بحيث تتعاون وتتأقلم على اسلوب العمل الجماعى       

افسة لأن الجميع يعتقد انه     الـى سبب آخر هو عدم اعتماد المشاركة او عدم فهم اهمية المشاركة لمواجهة المن              
عـندما يعمـل منفردا يستطيع ان يواجه المنافسة لانه صاحب القرار الاول وان المشاركة تصبح عائقا امامه                  

 ".العب وحدك تطلع راضى"وننطلق اجمالا فى المشرق العربى من مقولة .  تجاه تطوير اعماله
 

 ضعف مجالس الادارة �
 

الادارة فى ان كبار المالكين يسيطرون على مجالس الادارة من خلال           ويتمـثل السبب الاول لضعف مجالس        
تعيـين اقـاربهم لتمثيلهم او مساعدتهم على القرارات التى يتخذونها فى مجالس الادارة فيصبح قرار مجلس                 

ويرجع .  الادارة مقتصـرا بقـرار رئيس مجلس الادارة ولا يعبر عن الفكر المستقل لاعضاء مجلس الادارة               
الثانى فى ضعف مجالس الادارة الى اسلوب اختيار المدراء المستقلين حيث يأتى مجلس الادارة ببعض               السبب  

اذن تكون مسألة تعيين    .  المـدراء المستقلين ليس لكونهم متخصصين ولكن ليوافقوه على قراراته مهما كانت           
مجالس الادارة الانحياز   ومن الاسباب الاخرى لضعف     .  مديـرين مستقلين مسألة شكلية خاوية من المضمون       

كما أننا  .  الدائم لافراد العائلة والاصدقاء فى تكليفهم بالمهام فنمزج دائما العمل بالعلاقات العائلية والاجتماعية            
 .لانتمتع بفصل كامل بين الملكية وبين الادارة

 
 محدودية وسائل حماية صغار المساهمين �
 

 والذى عدل عدة مرات وهو قانون تم استقائه من القانون           ١٩٤٣ فلا زال قانون التجارة الصادر فى لبنان عام       
ورغـم كـل ما يتمتع به هذا القانون من مميزات، فأنه لازال قاصرا عن حماية صغار                 .  الفرنسـى سـاريا   

لا يدرك تماما اهمية    %  ٣٠المساهمين ولازال صغار المساهمين او اى مساهم ولو وصلت نسبة اسهمه الى             
كما أنه لا يوجد لدينا فى لبنان       .  ولا يدرك اهمية حماية ورقابة الاستثمار الذى هو مساهم فيه         الدور المناط به    

اى رادع قانونى حازم يمنع تضارب المصالح الذى يقوم بين صاحب الشركة او رئيس مجلس الادارة وتعامله                 
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هذا ولانغفل دور   .  ونمـع اى شـركة تابعة له تماما ولو تم ذلك لكان ايضا مسألة شكلية خاوية من المضم                 
صـغار المسـاهمين انفسـهم حيث يفتقدون الى الوعى الكافى باساليب حماية مصالحهم،  ففى غالب الاحيان        
يطلـبون مـن رئيس مجلس الادارة ويفوضونه تكليف اى خبير محاسبة يجد فيه المواصفات المناسبة لتدقيق                 

.  بالحد الادنى ان لم نقل انهم لا يتدخلون باى شكل اخر          هذا  . الحسابات وابداء الرأى فى صحة البيانات المالية      
وعند ذكر اسباب محدودية قدرة صغار المساهمين لا تغفل عدم وجود استقلالية تامة فى القضاء الموجود لدينا                 

 .واعتقد ان هذه صفة عامة فى المشرق العربى حتى اليوم
 

 ةالغياب النسبى للالتزام المتبادل بين المواطنين والدول �
 

فالمـواطن يعتبر ان كل مال يدفعه للدولة هو بمثابة جزية وليس ضريبة الهدف منها تنمية مقدرات الدولة كى           
ويبدأ هذا الامر بأن صاحب الشركة المستقل لا يصرح عن ارقامه بشكل            .  تنعكس فى خدمات أفضل للمواطن    

.   يكون صريحا فى الكشف عن بياناته      سـليم لأنـه يعتبـر أن الدولـة لا تقوم بتأدية واجباتها تجاهه لذلك لا               
والعكس صحيح فعندما لا تقدم الدولة خدمات للمواطنين تقول إنها مقصرة فى تقديم الخدمات لان الارقام التى                 

لذلك نلاحظ ان .  تقـدم الـبها اقل من اللازم وبالتالى لا توظف الضرائب بالشكل الامثل فى خدمة المواطنين        
ت العاملة بلبنان هى مؤسسات فردية وشركات اشخاص صغيرة لان الكل يحاول  النسـبة الكبـرى من الشركا     

ابقـاء المعلومات سرية، إما بسبب عدم رغبته فى دفع ضرائب او لانه يعتبر ان افشاء سر المهنة لدية يؤثر                    
يرجع الى وجود   كما ان الغياب النسبة للالتزام المتبادل بين المواطنين والدولة          .  على المنافسة فيما يتوجه اليه    

 .بعض الفساد لدى بعض العاملين فى الدولة بشكل عام
 

 توصيات لتعزيز حوكمة الشركات
 

ومـن استعراض هذا الوضع اخرج ببعض التوصيات لعلها تعزز من تطبيق مبادئ ممارسة سلطات الادارة                
 :الرشيدة أو الحوكمة كما يطلق عليها فى مصر هى كما يلى

 
 .يمية تحث على العمل الجماعىضرورة اعتماد مناهج تعل )١(
 
ضـرورة وضـع برامج للتوعية حول اهمية تضافر الجهود فالناس الذين تخرجوا من المدارس اليوم                 )٢(

يحتاجون الى دراسات واقعية عن تجارب نجاح وفشل الشركات الاخرى خارج البيئة التى نعيش فيها               
جاح او فشل الشركات من خلال حلقات       يجب ان يتعرفوا على اسباب ن     .  وداخل البيئة التى نعيش فيها    

 .بحث توجه الى كل صغار رجال الاعمال والعاملين فى المشرق العربى
 

ضرورة اصدار تشريعات لحماية صغار المستثمرين وعندما اقول حماية صغار المستثمرين فانا اعنى              )٣(
ى تتآلف من حفنة قليلة     بها تماما الشركات المساهمة المفتوحة ولا اعنى الشركات المساهمة المغلقة الت          

مـن افـراد العائلة الواحدة التى تنجح تماما بوجود مؤسس واحد فقط او بوجود مؤسسين فقط الا انها                   
 .تختفى فى غالب الاحيان وتفشل عندما تنتقل ملكية الاسهم من الجيل الاول الى الجيل الثانى
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 .ط ان يكون هذا التطبيق حازما وجازماتطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى الادارة العامة والخاصة شر )٤(
 
تعزيز استقلالية القضاء وقد تكون هذه هى التوصية الاولى التى تمكن كل مستثمر من الشعور بالامان                 )٥(

 .اذا ما استثمر امواله
 

ضـرورة تكلـيف شركتى تدقيق مستقلتين بحسابات الشركات المدرجة والمصارف وشركات التأمين              )٦(
تين تقريرا واحدا وقد لاحظت من نشاطى مع الاتحاد الدولى للمحاسبين           بحـيث تصدران هاتين الشرك    

وجود معارضة قوية لأى عملية مداورة بين خبراء المحاسبة وبرأيى اننا لن نتمكن من المحافظة على                
استقلالية خبير المحاسبة اى مدقق الحسابات الا بالتأكيد على ضرورة المداورة مرة كل ثلاث سنوات               

 سنوات والتجربة الفرنسية تجربة ناجحة حول هذا الامر اذ لا تسمح بان تزيد ولاية               ٦او مـرة كـل      
 سنوات كاقصى حد على ان تكون هناك مداورة ولا تكون المداورة للمدققين          ٦مدققـى الحسابات عن       

 سنوات والمدقق الثانى يخرج بعد      ٣فـى نفس الوقت مع بعضهما البعض اى المدقق الاول يخرج بعد             
ت ويقومان المدققين باصدار تقريرا ماليا واحدا يكونان مسئولين عنه ولو كان هذا الامر مطبق                سنوا ٦

 .بالولايات المتحدة فى رأيى لما انهارت شركة انرون
 

ضـرورة اصـدار تشـريع للشركات المساهمة المفتوحة فى تكوين لجنة تدقيق والمقصود بالشركات                )٧(
فراد لا علاقة لهم ببعض اى ان هناك اختلاف فى المصالح           المفتوحة هى الشركات التى يشارك فيها ا      

المشـتركة لاننا فى لبنان اعتمدنا اسلوب الشركات المساهمة للشركات العائلية الصغيرة وقد يكون هذا               
الامـر خطأ ولكن علينا ان نميز بين نوعين من الشركات، الشركات المساهمة المغلقة على مجموعة                

  فالشركات المغلقة لا تريد ان يتدخل بها احد، اما الشركات المفتوحة اى              .صغيرة والشركات المفتوحة  
الشركات المدرجة اسهمها فى البورصة فهى تتفاعل مع الاطراف الاخرى والشركات التى تتعامل مع              

 .اطراف اخرى مثل المصارف وشركات التأمين
 

 الحوكمة لان هذا المفهوم لم يبدأ       تنظـيم ندوات وورش عمل واقعية لترويج مفاهيم الادارة الرشيدة أو           )٨(
 سنوات فقط لذلك علينا ان نقيم المزيد من ورش العمل           ٥بالنسـبة لنا فى المشرق العربى الا من فترة          

 .لتوضيح هذه المفاهيم امام المسئولين المنظمين للشركات المدرجة اسهمها بالبورصة
 

 نتكلم فى المشرق العربى دائما عن       اعـتماد خصخصـة الادارة قـبل الملكية فى القطاع العام فنحن            )٩(
ضرورة خصخصة القطاع العام وهو امر اؤيده بشده لكن اؤكد تماما على ضرورة خصخصة الادارة               
قـبل خصخصـة الملكية اى ضرورة تحويل الادارة من ادارة غير منتجة لا تملك الامكانات لاصدار                 

صخصة الادارة لتمكينها من اصدار     ضرورة خ ..  التقاريـر والمعلومات والارقام بشكل صحيح وسليم      
الارقـام بشكل سليم حتى نتمكن بعد ذلك من طرحها فى السوق المالى وتحويلها الى قطاع خاص من                  

 .حيث الملكية
 

 .الاستفادة من تجارب الفشل نتيجة العمل الفردى وهنالك تجارب عديدة موجودة فى العالم )١٠(
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فى رأيى وبكل احترام ان الدول العربية التى        .  بةاعطـاء الاسـتقلالية الكاملـة لمهنة خبير المحاس         )١١(

اعطـت الاسـتقلالية لمهنة خبراء المحاسبة لا تتعدى ست دول فى حين اننا ندرك تماما ان استقلالية                  
مهـنة خبراء المحاسبة فى دول العالم الغربى وخاصة فى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا هو امر                

ة وهى المهنة الاولى التى يعتمد عليها الاقتصاد فى تطوير           سن ٥٠ او   ٤٠موجـود مـنذ اكثـر مـن         
 .المقدرات الاقتصادية

 
 .تعزيز فعالية دور الهيئات والسلطات الرقابية )١٢(

 
 .ضرورة اعتماد معايير المحاسبة الدولية فى اصدار التقارير والافصاح عن ارقام الشركات )١٣(
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